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بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي (رض) أن المكلف إذا اضطر إلى الصلاة في السفينة فحينئذ يصلي ويتوجه الى القبلة قدر الإمكان وإن أمكنه فتحصيل الاستقرار في أفعال الصلاة والسكوت عند الاضطراب دون الفصل الطويل بين الأجزاء الماحي لصورة الصلاة.
قد تقدم الكلام في الصلاة في السفينة وقلنا إن هناك روايات متعددة دالة على صحة الصلاة في السفينة مطلقاً وأخرى صحيحة دالة على عدم جواز الصلاة في السفينة إلا حالة الاضطرار ونحن قد عملنا بهذه الرواية باعتبار أنه إذا كان هناك مطلق ومقيد فلا بُدَّ من العمل بالمقيد إلا إذا علمنا من دليل خارج أن الإطلاق هو المقصود للأئمة سلام الله عليهم.
وقول اليزدي (رض) في المقام: لو اضطر إلى الصلاة في السفينة، إشارة إلى ما ذكرناه في البحث السابق حيث قدمنا رواية واحدة مجوزة للصلاة على السفينة في حالة الضرورة.
لكن ما أفاده (رض) من التوجه إلى القبلة وباقي الأمور مستفاد من القواعد العامة وهي التي تقتضي أن يخالف المكلف حكمه في حالة الاضطرار وذلك هو مقتضى حديث الرفع أي رفع عن أمتي ما اضطروا إليه.
كذلك السكوت عند الاضطراب لكنه (رض) قيد بألا يكون السكوت إلى فترة طويلة بحيث ينقطع الاتصال في القراءة بين كلمة وكلمة أو بين جملة وجملة.
 هذا البحث لم يتحراه العلماء مفصلاً حسب اطلاعي وحسب معرفتي لا بُدَّ أن يقال إن القطع بين جملة وجملة أخرى أو بين كلمة من جملة واحدة وكلمة أخرى منها إذا كان كثيراً تفوت الوحدة بينها كأن يفصل بين (الحمد) و(لله) بفترة طويلة.
فإذن لا بد من الوحدة لا بحكم العقل الدقيق لأن تلك الوحدة غير متحققة أبداً ولكن بالعرف العقلائي لا المسامحي؛ لأن العرف العقلائي في الجملة دقيق ولا بُدَّ من ملاحظته.
هناك رواية ذكرها الطوسي (رض) وقد حملها على الاستحباب وهي الرواية العاشرة من الباب الرابع عشر من أبواب القبلة في الوسائل عن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وأنا مريض؟ فقال: أما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا.
هذه الرواية فيها نقص من جهتين الجهة الأولى علي بن أحمد بن أشيم مجهول لم يوثق في كتب المصادر.
والثانية الإضمار إذ لم يحدد من هو المسؤول وإن كان البعض يقول إن الظاهر أن المقصود به والعلم عند الله وعند الراسخون بالعلم هو المعصوم (ع).
هذه الرواية حملها الشيخ الطوسي (قدس) على الاستحباب.
 وعندي هي مرفوض العمل بها من هاتين الجهتين المتقدمتين.
وأما أصل حكم اليزدي (رض) وهو أن يكون مضطراً في الصلاة في السفينة فالاضطرار يختلف بين حالة وحالة فقد يكون الإنسان مضطراً بحيث لا يتمكن من الصلاة خارج السفينة كما لو كانت السفينة في منتصف البحر وقد يكون الاضطرار غير ذلك وتقدم الكلام في أنا اعتمدنا على رواية الرفع فمفهوم الاضطرار يتحقق عندما يصعب عليه ترك الصلاة في السفينة.
هذا وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.   




